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“لا أحنُّ إلى أي شيء
فلا أمس يمضي ولا الغد يأتي

م / لا شيء يحدث لي! ولا حاضري يتقدَّ
ليتني حجر”

الشتات القبطى
حين خرجت الكنيسة من مصر ولم تخرج مصر منها
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الهجرة تصنع كنيسة جديدة
منذ  متسارعة،  بوتيرة  القبطية  الهجرة  بدأت 
السبعينات، مدفوعة بأسباب سياسية، واقتصادية، 
تتبع  الكنيسة  كانت  موجة،  كل  مع  أمنية.  وأحيانًا 
واليوم،  الكنائس.  وتبنى  الكهنة،  ترسل  أبناءها، 
بحسب تقديرات غير رسمية، هناك أكثر من 600 

كنيسة قبطية فى المهجر.
طوب  مدّ  مجرد  يكن  لم  الكنائس  بناء  لكن 
وثقافية،  دينية  جذور  زرع  إعادة  كان  بل  وأسقف؛ 
تعد  لم  المهجر،  فى  تمامًا.  مختلفة  أرض  فى 
الكنيسة فقط ملجأً روحيًا؛ بل صارت أيضًا مركزًا 

اجتماعيًا، تعليميًا، ونفسيًا.
الآباء يحملون مصر والأبناء يصنعون هوية 

جديدة
توازن  على  الأجيال  تعيش  الكنائس،  داخل هذه 
دقيق. الجيل الأول من المهاجرين، يرى فى الكنيسة 
الجيل  أما  والذكريات.  واللغة،  الوطن،  حضن 
الجديد،  العالم  على  عينان  فله  والثالث،  الثانى 
وهُوية متأرجحة بين »أنا مصري« و«أنا كندي« أو 

»أمريكي«.
مونتريال:  فى  يعيش  قبطى  شاب  »مينا«،  يقول 
مش  إنها  بحس  أوقات  لكن  الكنيسة،  »بحب 
فاهماني. هم بيكلمونى بلغة، وأنا بفكر بلغة تانية«. 
التقليدية  العظات  أن  يشعرون  الشباب  من  كثير 
الشكل  على  تركز  الكنيسة  وأن  واقعهم،  تمس  لا 

والطقس أكثر من الجوهر.
إلى  ينتقل  والبعض  يبتعد،  البعض  النتيجة.. 
كنائس أخرى أكثر انفتاحًا. لكن فى المقابل، هناك 
محاولات جادة من بعض الكهنة والخدام، لفهم هذا 

الجيل، بلغة جديدة، وتواصل أعمق.
العلمانى  التيار  ومؤسس  القبطى  المفكر  وعلق 
داخل الكنيسة، كمال زاخر، “إن الفضل فى تأسيس 
كيرلس  البابا  إلى  يعود  بالخارج  القبطية  الكنائس 
السادس، والأنبا صموئيل، أسقف الخدمات العامة 
 .1981 عام  المنصة  حادث  فى  استشُهد  الذى 
وأوضح أن الحاجة هى التى دفعت الكنيسة آنذاك 
إلى التوسع خارج مصر، خاصة بعد موجات الهجرة 
الأولى إلى الغرب، سواء قبل ثورة يوليو أو بعدها، 
حيث كانت الرغبة الأساسية هى مد مظلة الرعاية 
لكن  مصر،  غادروا  الذين  الكنيسة  لأبناء  الروحية 
بالكنيسة  والتقليدية  الروحية  بعلاقتهم  تمسّكوا 

القبطية”.
ومع مرور الوقت، وظهور أجيال جديدة من أبناء 

ظهرت  لكن  الكنسي،  التوسع  استمر  المهاجرين، 
أبرزها:   – زاخر  بحسب   - آخر  نوع  من  تحديات 
الوصول إلى الجيلين الثالث والرابع. وقال إن أبناء 
وثقافتهم  مختلفة،  بيئة  فى  يعيشون  الأجيال  هذه 
وانتماؤهم باتا أقرب إلى الدول التى وُلدوا ونشأوا 
فيها. وتابع: “الجيل الثالث والرابع يحملان ثقافة 
ما  طبيعيًا،  يكون  له  وانتماؤهما  فيه،  المقيم  البلد 
تكن  لم  جديدة  مسؤوليات  الكنيسة  على  يفرض 

مطروحة فى الماضي”.
من  الكنيسة  تغيّر  أن  على ضرورة  زاخر  وشدّد 
أدواتها فى التعامل مع هؤلاء، قائلًا: “يجب أن تتغير 
معايير اختيار الأساقفة والكهنة فى الخارج، بحيث 
تراعى الثقافة المحلية، واللغة، والقدرة على التفاعل 
مع التحديات الفكرية والاجتماعية الجديدة، التى 
تجتاح المجتمعات الغربية”. وأضاف: “ينبغى كذلك 
أبناء هذه الأجيال، ذوى الأصول  إعداد خدام من 
بالفعل  الكنيسة بدأت  أن  المصرية، وهو ما أعتقد 
فى تنفيذه، من خلال افتتاح أديرة مصرية بالخارج؛ 
الرهبانية،  الحياة  فى  المقيمين  انخراط  يتيح  ما 

والخدمة الكنسية”.
الجنسية  مزدوجى  قضية  إلى  زاخر  وتطرق 
إشكالية  ستطرح  إنها  وقال  الإكليروس،  رجال  من 
وأساقفة  كهنة  هناك  سيكون  حيث  مستقبلية، 
مصريون يحملون جنسيات أخرى، وبالتالى يصبح 
من حقهم، من الناحية النظرية، أن يشاركوا فى كل 
المسؤوليات الكنسية؛ بما فيها: الترشح للبطريركية. 
الثقافة السائدة فى  “هل نتخيل فى ظل  وتساءل: 
مصر، وفى الشرق عمومًا، أن يخُتار بطريرك من 
ما حدث  هذا  الأمريكيين؟  أو  الفرنسيين  الأقباط 
بالفعل فى الكنيسة الكاثوليكية، لكنه لا يزال غير 

مقبول فى سياقنا القبطى حتى الآن”.
زاخر:  قال  الكنسي،  الخطاب  تجديد  وحول 
العربية،  باللغة  تصلى  “إن الكنائس فى الخارج لا 
وهذا أمر طبيعي، ولا يجب أن ينُظر إليه باعتباره 
انحرافًا”. وأضاف: “الكنيسة بحاجة إلى تغيير فى 
الشباب.  من  قريبة  لتظل  والطَرح؛  واللغة  الشكل 
العلاقة بين الكهنة والعلمانيين فى الغرب مختلفة 
بتراث  محكومون  نحن  حيث  مصر،  فى  عنها  كليًا 
لم تعد صالحة فى  تقليدية،  طويل يفرض أنماطًا 

السياق الجديد”.
بين  النظر  وجهات  فى  الخلاف  أن  إلى  وأشار 
وارد  المهجر،  وأساقفة  مصر،  فى  الأم  الكنيسة 
الغالبية  لأن  محدودًا؛  يزال  لا  لكنه  بطبيعته، 

أصل  من  هم  الخارج  فى  الأساقفة  من  العظمى 
مصري، باستثناء اثنين تقريبًا فى فرنسا من أصول 
فرنسية. وقال: “حتى الآن، المشاكل التى تحدث فى 
الداخل تتكرر بشكل شبه متطابق فى الخارج، لكن 
الأمر سيتغير مع تطور الثقافة والوعي؛ لأنه حتى 
تعيش  باتت  المختلفة  الأجيال  نفسها،  مصر  داخل 
نتطور،  لم  وإذا  متسعة.  وفكرية  ثقافية  فجوات 

سنحكم على أنفسنا بالفناء”.
وعن مسألة استقلال الكنائس فى الخارج، قال 
زاخر إن هذا الاستقلال نسبي، موضحًا أن الكنائس 
مع  فى علاقاتها  الحركة  من  هناك تملك مساحة 
فى  التغيير  حرية  تملك  لا  لكنها  المحلي،  المجتمع 
العقيدة، أو الطقوس، أو النظام الكنسي؛ لأن هذه 

الأمور “محكومة” ولا تحتمل الاجتهاد.
وفى ما يخص القضايا الاجتماعية المعقدة التى 

المثلية الجنسية،  الكنيسة فى الخارج، مثل:  تواجه 
الكنيسة  أن  زاخر  أوضح  الشرعية،  غير  والهجرة 
الأمور  “فى  قائلًا:  دقيق،  بتوازن  معها  تتعامل 
لتحقيق  تعمل  الخارج  فى  الكنيسة  السياسية، 
القضايا  فى  أما  أبنائها،  ومصلحة  مصلحتها 
الأخلاقية، فهى تخضع بالكامل للمنظومة الإيمانية 

الأرثوذكسية، التى لا تتغير”.
وأكد زاخر أن التأثير بين الكنيسة الأم والكنيسة 
تبادل  هو  بل  واحد؛  طرف  من  ليس  المهجر،  فى 
حيوى ومؤثر، وقال: “مصر نفسها كبلد تأثرت فى 
الغرب،  مع  بالاحتكاك  تاريخها،  من  كثيرة  مراحل 
الثقافي،  الاشتباك  فيها هذا  يحدث  مرة  كل  وفى 
تظهر موجات من التنوير والتطوير داخل الكنيسة 

المصرية”.
التعليم  تغيير نظم  الكنيسة على  انفتاح  أما عن 

الكنسى أو الطقوس، فرفض زاخر وصفها بالمنغلقة 
ويعتمد  معقد،  الأمر  أن  إلى  مشيرًا  المنفتحة،  أو 
التحولات  وسرعة  الجديدة،  الأجيال  طبيعة  على 
وقال:  المعلومات.  إلى  الوصول  وسهولة  العالمية، 
“نحن أمام عالم يتحرك بسرعة، والمعلومة متاحة 
أكثر  الكنيسة أن تكون  للجميع، وهذا يفرض على 

وعيًا واستعدادًا للتغيير”.
بين  تحدث  قد  التى  بالصدامات  يتعلق  وفيما 
“المؤمن  أن  زاخر  أكد  المحيط،  والمجتمع  الإيمان 
هناك  أن  شك  لا  لكن  مكان،  أى  فى  مؤمنًا  يظل 
حالات صدام تنشأ، وتعُالجَ داخل الكنيسة بالحوار، 
بالرفض  لا  المفتوح،  والنقاش  والاجتماعات، 

القاطع”.
الخوف  أن  على  بالتأكيد  حديثه  زاخر  واختتم 
من التغيير لا يزال قائمًا داخل الكنيسة، لكنه فى 

الغالب خوف ناتج عن الفجوة بين الأجيال، قائلًا: 
“الأجيال القديمة ترى فى أى تغيير تهديدًا ورفضًا 
للموروث، أما الأجيال الجديدة فتدخل فى صراع 
تتقبل  النهاية  فى  لكنها  والحديث،  القديم  بين 
الجديد، بشرط أن يأتى فى إطار الإيمان والتقليد 

الأرثوذكسي”.
هل تتغير الكنيسة؟ أم تتغرب؟

أن  إما  طرق:  مفترق  أمام  المهجر  فى  الكنيسة 
تتمسك بشكلها التقليدى وتخسر الأجيال الجديدة، 
بشكل  إيمانها  تقديم  وتعيد  نفسها،  تراجع  أن  أو 

يناسب مناخًا جديدًا.
بعض الكنائس بدأت تقدم خدمات غير تقليدية؛ 
استخدام  أسرية،  مشورات  نفسي،  دعم  جلسات 
مكثف للسوشيال ميديا، وحتى عظات بالإنجليزية 
تزال  لا  أخرى  كنائس  هناك  المقابل،  فى  بالكامل. 
ترفض أى تغيير، وترى فى ذلك تهديدًا لـ”الإيمان 

المستقيم”.
به  اعترفت  سواء  حاصل،  التحوّل  أن  الواقع 
الكنيسة أم لا. الأقباط فى المهجر يعيشون تجربة 
علاقتهم  تشكيل  تعُيد  مختلفة،  واجتماعية  دينية 

بالكنيسة، وربما بمفهوم الإيمان ذاته.
هل يعود التأثير إلى الداخل؟

سؤال مفتوح بدأ يتردد: هل يمكن لكنيسة المهجر 
موجات  تنتقل  هل  الوطن؟  كنيسة  فى  تؤثر  أن 

التجديد والتحديث من الخارج إلى الداخل؟
انتقاد  يتم  العكس؛  يحدث  الأحيان،  بعض  فى 
بعض ممارسات كنائس المهجر داخل مصر، وتتُهم 
نفسه،  الوقت  فى  لكن  التقاليد.  فى  تفُرّط  بأنها 
التنظيم،  على  الكنائس  هذه  بقدرة  إعجاب  هناك 

والإبداع فى التواصل، ورعاية الشباب.
الكنيسة القبطية: بين الجغرافيا والروحانية

لم  لكنها  مصر،  من  خرجت  القبطية  الكنيسة 
تخرج من المصريين. هى تحاول أن تحتفظ بروحها، 
تتنقل فى جغرافيا وثقافات جديدة. ربما لا  وهى 
تزال تبحث عن توازن بين القداسة والواقعية، بين 

الوطن والمهجر، بين الماضى والمستقبل.
وتكتب الكنيسة فصلًا جديدًا من تاريخها، لا يقل 

أهمية عن فصول الشهداء والآباء الأولين.

فى صباح أحد بارد فى مدينة تورونتو الكندية، يعلو صوت التسبيحة القبطية فى 
كنيس���ة »القديس مرقس«. المصلون يردّدون: »تين أويك«، بينما الأطفال يجلس���ون 
بصب���ر، بعضه���م لا يفهم كلمة واح���دة من اللغة القبطي���ة أو العربية. أحد الخدام 
يهم���س بلطف لصبى فى الس���ابعة بالإنجليزية، يش���رح له ما يقول���ه الكاهن. هذه 
اللحظة تختصر تحوّلاًا هائلًا تمر به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ أن بدأت 

فى الخروج من مصر، قبل أكثر من نصف قرن.
الكنيس���ة التى وُلدت فى الإسكندرية، وأصبحت تُعرف ب�«كنيسة الشهداء«، تخوض 
الي���وم تجرب���ة وجود غير مس���بوقة فى تاريخه���ا. مئات الكنائس المنتش���رة فى كندا، 
الولاي���ات المتحدة، أس���تراليا، وأوروبا الغربية، تخ���دم مليين الأقباط الذين غادروا 

مصر، حاملين معهم طقوسهم، وصلواتهم، وحنينهم.

مجلس النواب يمرر المشروع وسط رفض نقابى واسع

قانون العمل الجديد »بلا عمال«
النقابية  الأوساط  داخل  واسعًا  جدلًا  أثارت  خطوة  فى 
والعمالية، أقر البرلمان المصرى مشروع قانون العمل الجديد، 
وذلك رغمًا عن الاعتراضات الواسعة من معارضين للقانون، 
مواده  أغلب  أن  كما  الأعمال،  رجال  إلى  ينحاز  أنه  اعتبروا 

تشابه القانون القديم.
وبينما يتجاهل القانون الجديد أصوات الملايين من العمال، 
الذين لن ينالوا من القانون الجديد سوى مزيد من التهميش، 
وفقدان الأمان الوظيفى - بحسب المعارضين للقانون - تعيش 
للعملة؛  وتخفيضًا  اقتصادية ضخمة،  أزمة  العمال  الأوساط 

تسببت فى تآكل أجورهم بشكل مفجع.
جاء إقرار القانون بعد سنوات من الجدل والتأجيل؛ ليضع 
الحكومة  أروقة  فى  بدأ  طويل،  تشريعى  لمسار  نهاية  نقطة 
منذ عام 2017، ومرّ بمحطات متقطعة من النقاش المجتزأ، 
والاستماع المحدود. لكنّ هذه النهاية، التى رُوّج لها باعتبارها 
بل  بالآمال؛  محمّلة  تأتِ  لم  العمل«،  سوق  فى  نوعية  »نقلة 
النقابات،  أوساط  فى  والغضب  القلق  من  موجة  فجّرت 
أن  اعتبروا  الذين  البرلمانيين،  العمالية، وعدد من  والقيادات 
القانون خرج إلى النور مشوّهًا، خاليًا من أى روحٍ اجتماعية، 
ومفصّلًا لخدمة أصحاب الأعمال والمستثمرين، على حساب 

ملايين العمال.
وتعزيز  الحقوق  حماية  عن  الرسمية  الشعارات  ورغم 
الإنتاج، فإن القانون، فى صيغته النهائية - بحسب منتقديه - 
يعُيد إنتاج نفس المنظومة التى همّشت العامل المصرى لعقود؛ 
بل ويمنح أصحاب الأعمال أدوات قانونية جديدة، تُمكنهم من 
والإضراب،  التنظيم  فى  الحق  وتقويض  والتعسف،  الفصل، 

وكل ذلك تحت غطاء »التنظيم والتحديث«.
الأخطر - كما يرى معارضو القانون - أن تمريره جاء فى 
توقيت بالغ الحساسية؛ حيث تواجه الطبقة العاملة المصرية 
القوة  فى  مسبوق  غير  وتراجعًا  طاحنة،  اقتصادية  أزمات 
الشرائية، وتآكلًا مستمرًا فى الأجور، فى ظل أوضاع معيشية 

خانقة، ونقابات مقيدة، وقنوات تعبير مشلولة.
القانون فشل فى حماية العمال

فى  الحق  العمل  صاحب  القانون  منح  الوظيفي:  الأمان 
اختيار نوع العقد كونه مؤقتًا أم دائمًا؛ وهو ما يمثل مغالطة 
كبيرة. فى حين يدعو الخبراء إلى حصر العقود المحددة المدة 
فى الأعمال المؤقتة أو الموسمية فقط، كما أن القانون أيضًا 
الإخطار  بشرط  المدة،  محدد  غير  العمل  عقد  بإنهاء  يسمح 

الكتابي.
من جانبه، شنّ كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية 
إياه  معتبرًا  الجديد،  القانون  على  حادًا  هجومًا  والعمالية، 
»فرصة مهدرة أخرى لإصلاح منظومة العمل المختلة«، ومؤكدًا 
بها الحركة  نادت  التى  يلبّ الحد الأدنى من المطالب  لم  أنه 

العمالية، على مدار أكثر من عقد.
وقال عباس: »هذا القانون لم يتم صياغته لحماية العمال؛ 
انحياز  عن  يعبّر  فيه  سطر  كل  الأعمال.  أرباب  لحماية  بل 
واضح لرأس المال، على حساب حقوق الطبقة العاملة، التى 

طالما دفعت ثمن السياسات الاقتصادية وحدها«.
الإبقاء  القانون، هو  أن أحد أخطر ما تضمنه  إلى  وأشار 
على حالة الغموض والمرونة المفرطة فى العقود المؤقتة، قائلًا: 
العقود  الوظيفي.  الأمان  انعدام  يرسخ  قانون  أمام  زلنا  »ما 
للعمالة  وكأننا فى سوق  رابط،  أو  بلا ضابط  تنتشر  المؤقتة 

اليومية، لا فى سوق عمل منظم يخضع للقانون والدستور«.
وانتقد عباس استبعاد العمالة المنزلية من مظلة الحماية، 

ا« لا يتسق مع مبادئ العدالة والمساواة  معتبرًا ذلك »تمييزًا فجًّ
التى  التى نصّ عليها الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية 
وقعت عليها مصر. مضيفًا: »هؤلاء العاملات من أكثر الفئات 
هشاشة، ويواجهن انتهاكات ممنهجة دون أى حماية قانونية. 
مرئية  معاناتهن غير  بأن  رسالة  القانون هو  من  استبعادهن 

وغير مهمة«.
كما لفت إلى ما وصفه بـ«تغول« وكالات الاستخدام، مؤكدًا 
أن القانون منحها مساحة أوسع من السابق للتحكم فى سوق 
خصخصة  هو  الآن  يحدث  »ما  قائلًا:  رقيب،  دون  العمل 
متوحشة لسوق العمل، حيث تتحول حقوق العمال إلى سلعة 

فى يد شركات الوساطة«.
وتابع عباس نقده للقانون، قائلًا: »إن النص الحالى أعاد 
إنتاج معظم المواد الإشكالية الواردة فى القانون القديم رقم 
العمل  منظمة  توصيات  بوضوح  متجاهلًا   ،2003 لسنة   12
الدولية؛ بل وضاربًا عرض الحائط بمبادئ الدستور المصرى 
نفسه، الذى ينص على الحق فى العمل، والكرامة، والتفاوض، 
يرى  لا  تشريع  أمام  »نحن  وأضاف:  المشروع«.  والإضراب 
العامل كإنسان؛ بل كأداة إنتاج يمكن الاستغناء عنها فى أى 

لحظة«.
وأكد أن القانون لم يخرج من رحم حوار اجتماعى حقيقي؛ 
بل تم تمريره بنفس الآلية التى طالما انتقُدت، قائلًا: »جرى 
إقصاء النقابات المستقلة، والتعامل مع العمال كمجرد طرف 
صامت لا يسُتشار، فى حين كان يجب أن يكونوا فى صدارة 

الحوار«.
كما دعا عباس إلى مراجعة شاملة للقانون، وإطلاق حوار 
وتنظيماتهم  للعمال  واسع، يضمن مشاركة حقيقية  مجتمعى 
تتحقق  لن  الاجتماعية  »العدالة  أن  على  مشددًا  المستقلة، 
التوازن  ويعيد  للضعفاء،  ينحاز  بقانون  بل  كهذا؛  بقانون 

لعلاقات العمل المختلة«.
<<<

المنشآت الحيوية  المشروع الإضراب فى  الإضراب: يحظر 
التى تقدم خدمات أساسية، أو فى الظروف الاستثنائية، مع 
اشتراط إخطار صاحب العمل، والجهة الإدارية، قبل 10 أيام 
هذه  أن  إلا  الإضراب.  إنهاء  موعد  فيها  بما  الإضراب،  من 
الشروط تعتبر تعجيزية، خاصة أن الإضرابات عادة ما تكون 

نتيجة مطالب ملحة، تتعلق بحياة العمال وعائلاتهم.
<<<

كان الدكتور أحمد البرعي، الوزير الأسبق وأستاذ القانون 
بجامعة القاهرة، عبر عن صدمة كبيرة إزاء تمرير القانون، 
واصفًا إياه بأنه »قرار كارثى من حيث التوقيت والمضمون«. 
الاقتصادية  التوترات  من  بمرحلة  تمر  البلاد  أن  وأكد 
والاجتماعية الحادة؛ ما يجعل من الضرورى وجود تشريعات 
تفُاقم  قوانين  تُمرر  أن  لا  الحقوق،  الاستقرار وتحمى  تدعم 

الاحتقان، وتقلص هوامش الأمان الوظيفي.

وقال البرعي: »تمرير قانون بهذه الصيغة، فى هذا التوقيت، 
يفتقر إلى الحس السياسى والاجتماعي. لا توجد دولة تمر 
بظروف ضاغطة ثم تصُدر قانونًا يقيد العمل النقابي، ويضُيّق 

على العمال حقهم فى التعبير والتنظيم«.
وأبرز البرعى خطورة المواد التى تناولت الحق فى الإضراب، 
معتبرًا أنها لا تنظمه؛ بل تعرقل ممارسته فعليًا، وتحوله إلى 
حق  الإضراب  أن  تجاهل  »القانون  وأوضح:  مقنّعة.  جريمة 
الصادر  حكمها  فى  العليا  الدستورية  المحكمة  أقرته  أصيل، 
التى وقّعت عليها  الدولية  عام 1987، كما أكدته الاتفاقيات 
مصر. لكننا أمام نصوص تفرض شروطًا شبه تعجيزية على 

الإضراب؛ مما يعنى أنه صار مستحيلًا قانونًا«.
سياق  فى  يأتى  لا  القانون  هذا  أن  على  البرعى  وشدد 
التعامل  تراجعية« فى  »نزعة  بل يعكس ما أسماه  إصلاحي؛ 
وقال:  الاجتماعية.  والعدالة  النقابية  الحريات  قضايا  مع 
المتراكمة  المشكلات  يعالج  الجديد  القانون  أن  يفترض  »كان 
فى قانون العمل القديم، خاصة مسألة الفصل التعسفى التى 
للأسف  لكنه  الأخيرة،  السنوات  خلال  العمال،  آلاف  طالت 

تجاهل تلك الأزمات تمامًا«.
العادلة، ولم  القانون أغفل ملف الأجور  أن  إلى  كما أشار 
يلُزم أصحاب الأعمال بأى معايير شفافة، أو آليات مراجعة 
دورية لمستويات الأجر مقارنة بتكاليف المعيشة، مضيفًا: »كيف 
فى  العدالة  تغييب  فى ظل  العمل  إصلاح سوق  نتحدث عن 
الأجر، واستمرار فجوة القوة التفاوضية بين أصحاب الأعمال 

والعمال؟«.

فى  للعمال  الحقيقى  التمثيل  غياب  كذلك  البرعى  وانتقد 
حافظ  القانون  أن  إلى  مشيرًا  الجماعي،  التفاوض  آليات 
وتضُعف  المستقلة،  النقابات  تقُصى  فوقية،  إدارية  بنية  على 
من فرص بناء حركة عمالية حقيقية وقادرة على التفاوض، 
بل  الاجتماعي؛  الحوار  يرسخ  لم  الجديد  »النص  موضحًا: 

فرّغه من مضمونه، وأعادنا خطوات للوراء«.
واختتم البرعى حديثه محذرًا من تداعيات تمرير مثل هذا 
القانون، دون توافق أو حوار مجتمعى حقيقي، قائلًا: »القوانين 
التى تمس حياة الملايين لا يمكن أن تصُاغ فى غرف مغلقة. 
والدولية،  الدستورية  التزاماتنا  عن  تراجعًا  يمثل  جرى  ما 

وسيدفع ثمنه المجتمع بأكمله، وليس العمال وحدهم«.
النقابات تدُار أمنيًّا.. ولا صوت للعمال

<<<
 الأجور: لا يوفر القانون الجديد وضع حد أدنى للأجور، 
يغطى    أن  يجب  حيث  العمل،  علاقات  استقرار  يضمن  وبما 
جميع القطاعات ويزداد سنويًّا وفقاً لمعدل التضخم. كما يتم 
احتساب اشتراكات التأمين ضمنه، فضلًا عن تخفيض مواد 
القانون للعلاوة الدورية من 7% إلى 3% بما ينتقص من حقوق 

العمال التى اكتسبوها عبر نضالاتهم على مدار سنوات.
<<<

قناة  هيئة  نوادى  نقابة  فى  القيادى  عبدالحليم،  كرم  أما 
السويس، فعبّر عن رفضه الصريح للقانون، واصفًا إياه بأنه 
العمال  عليها  حصل  تاريخية  مكتسبات  عن  خطير  »تراجع 
التنظيم  بحرية  يتعلق  ما  فى  وخصوصًا  طويلة،  بنضالات 

والعمل النقابى المستقل«.
وأضاف عبدالحليم: »من غير المقبول مناقشة قانون بهذا 
الحجم وسط ظروف معيشية متدهورة إلى هذا الحد. الناس 
بالكاد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ثم يطُرح قانون 

لا يحمل أى حماية حقيقية للعمال؛ بل يعمّق هشاشتهم«.
وأشار إلى أن المشهد النقابى بات فى حالة »شلل مقصود«، 
متهمًا الجهات الرسمية بإفراغ النقابات من دورها التمثيلى 
سياسيًّا  لا  أمنيًّا  تدُار  أصبحت  »النقابات  وقال:  الحقيقي، 
وترُفض  الانتخابات،  وتقُيّد  إدارات،  تفُرض  حيث  مهنيًّا؛  أو 
النقابات المستقلة مثل نقابتنا، التى لا تزال وزارة العمل ترفض 

الاعتراف بها فعليًّا، رغم استيفائها كل الشروط«.
وأكد عبدالحليم أن القانون الجديد، حتى وإن تضمّن موادًا 
تبدو جيدة نظريًا، فإنها تظل بلا قيمة طالما أن حرية التنظيم 
النقابى غائبة، مشددًا: »لا يمكن الحديث عن أى قانون عمل 
عادل أو متوازن فى ظل غياب الأساس: نقابات حرة ومستقلة 

تدافع عن مصالح أعضائها دون تدخل أو وصاية«.
كما لفت إلى أن مشروع القانون لم يأتِ استجابة لاحتياجات 
أصحاب  ترضى  مقاييس  وفق  تمريره  جرى  بل  العمال؛ 
الأعمال، وتقلل من كلفة التفاوض الجماعي. وأضاف: »هذا 
القانون لا ينحاز لمصالح العامل الذى لا يجد تأمينًا ولا أجورًا 
تكفيه؛ بل ينحاز لصاحب العمل الذى يريد مرونة مطلقة فى 

التعيين والفصل«.
الحكومة: قانون مواكب للعصر
<<<

عمل  لتغول  الجديد  القانون  يكرس  الاستخدام:  وكالات 
وكالات الاستخدام، حيث يجيز قيام شركات التوظيف بتشغيل 
العمال مقابل نسبة من الأجر، وتقاضى مبالغ مالية منهم، بعد 

التحاقهم بالعمل، بالمخالفة لاتفاقية العمل الدولية.
<<<

»نقلة  يعُد  الجديد  القانون  أن  الحكومة  تؤكد  المقابل،  فى 
نوعية«؛ حيث ينظم علاقات العمل فى القطاع الخاص، ويمنح 
مرونة لأصحاب الأعمال، مع ضمانات تحفظ حقوق العمال.

متطلبات  »يواكب  أنه  النواب  من  القانون  مؤيدو  واعتبر 
تتعلق  جديدة  مستشهدين بمواد  الاستثمار«،  ويشجع  السوق 
والصحة  السلامة  وإجراءات  العمل،  نزاعات  فى  بالتحكيم 

المهنية، وتحديث آليات التفتيش.
جدير بالذكر أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2025 الصادر 
عن وزارة العمل، دعا إلى تحديد حد أدنى للأجور فى القطاع 
الخاص بـ 7000 جنيه شهريًا؛ وهو ما اعتبرته الحكومة خطوة 
لحماية دخل العمال. إلا أن المعارضين أكدوا أن الرقم لا يكفى 
لتغطية تكاليف المعيشة، خاصة بعد احتساب الاستقطاعات، 
أصحاب  إجبار  شأنه  من  عقاب  أو  آلية  أى  توجد  لا  كما 

الأعمال على تطبيقه.
رغم تمريره، يواجه قانون العمل الجديد موجة غضب قد 
تعيق تطبيقه على الأرض. ففى ظل غياب التمثيل الحقيقى 
معدلات  وارتفاع  المستقلة،  النقابات  على  والتضييق  للعمال، 
بدون  »قانونًا  سيكون  أنه  منتقدوه  يرى  والتضخم،  البطالة 

عمال«، حسب تعبير المعارضين له.

معارضو القانون: ينحاز إلى رجال الأعمال ويزيد تهميش العمال


